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رجوع التبم عن الاقرار الصادر منه 
الدكتور يوسف علي" 


الحمد لله › والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن 
دعا بدعوته الى يوم الدين . 

فيعتبر الاقرار - اذا توافرت شرائطه الخاصة به من أقوى الادلة على 
ثبوت الحق على المقر » بل أقواها لوقوعه دلالة على الخبر به . 

والاقرار على قوته حجة قاصرة على المقر لايتعدى الى غي وبيان ذلك 
.. أن الاقرار خبر متردد بين الصدق والكذب » فكان ممتملا والحتمل 
لا يصلح حجة .. ولكن جعل حجة بترجح جانب الصدق بانتفاء 
التهمة فيما يقر به على نفسه والتهمة باقية في الاقرار على غين » فبقى 
E‏ النافي لصلاحية | للحجية (٠‏ 
OT‏ 

واذا رجح المقر عن اقراره فهل يقبل رجوعه ؟ واذا قبل ماذا رتب 
عليه من أحکام ؟ هذا ماسنجيب عليه في هذا البحث إن شاء الله 
فال 


* الدكتور يوسف على › كلية الشريعة » الجامعة الأدنية > عمان » المملكة الأزدنية 
الماشمية . 


. العناية على المداية للبابرتي ۲۲۲/۸ » مطبعة مصطفى الحلبي - الطبعة الأولى‎ )١( 


DRE 


وقد اخحترت الكتابة في هذا الموضوع - رجوع المتهم عن اقراره 
الصادر منه - لاهميته ولبيان أن الشريعة الإسلامية السمحة تحافظ على 
حقوق اتهم فتعطيه حقه ولا تلبت عليه حقاً لغيو ولا تقم عليه عقوبة 
حد من حدود الله تعالى إلا اذا أثبت ذلك عليه با لا جال للشك 


فيه . 


خطة البحث : 

قسمت هذا الموضورع - رجو ع المتهم عن اقراره الصادر منه الى 

:االمبيخف الأول CC‏ المتہم جن اقراره في الحقوق 

3 . وقسمته الى مطلبين : ذکرت ف اللطلب لآل : 
العلماء ف رجوع امتهم عن أقرأره في الحقوق الغالصة لله تعالى وبینت 
ادلتہم وموصح الاحتجاج با ¢ ومناقشتپا تدا على المراجع الاصلية 
هذا التشريع اللغالد » مرجحا ماظهر لي رجحانه من الأدلة وفي المطلب 
الثاني بيذت الاحكام ائ تترتب على الرجوع . | 
المبجث الثاني : رجوع المبم عن اقراره في حقوق العباد وحقوق الل 
سوی الحدود وبینت ري العلماء في ذلك : 

فأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في ابراز هذا ال جانب من جوانب 
الفقه الإاسلامي . 


الله الموفق وهو المادي الى سواء السبيل . 
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المبحث الأول 
رجوع المتهم عن اقراره في الحقوق الخالصة لله 


الحقوق الخالصة لله تعالى هي الحدود الخالصة لله كحد الزنا وحد 
السرقة وحد الحرابة وحد الشرب وحد الرده . 

اذا أقر امتهم بما وجب حداً من الحدود السالفة الذكر فانه يؤخذ 
باقراره وجب عليه الحد الذي أقر به باتفاق العلماء . 

فان رجع عن اقراره الصادر منه › فهل يقبل رجوعه ؟ .. وپسقط 
عنه الحد الذي أقر به ألا ؟ واذا قبل ماذا يترتب عليه ؟ للاجابة على 
هذا السؤال نقسمه الى مطلبين : احدهما في بيان اراء العلماء في 
صحة الرجوع والئاني : في الاحكام التي تترتب على الرجوع . 


المعطللب الأؤل : 

آراء العلماء في صحة الرجو ع عن الاقرار في الحقوق الخالصه لله 

للعلماء ثلاثة أقوال في رجو ع المتهم عن اقراره الصادر منه في الحقوق 
الخالصة لله تعالى » احدها يجيز » واخر يفرق بين الرجوع الى شبهة 
ألا » وثالث ينع الرجوع .. 
القول الأول : 

يقبل رجوع المتم عن اقراره الصادر منه في الحقوق الخالصة لله 
تعالى ويسقط عنه الحد » لان من شط اقامة الحد بالاقرار في هذه 
الحقوق البقاء عليه ای نمام الد فان رجع عن اقراره قبل رجوعه ولا يقام 
عليه الحد .. وهذا ماذهب اليه جمهور العلماء من الل 


. مطبعة الامام - القاهرة‎ - ٠٦٠١ › ٦٠٤/٠١ البدائع للكاساني‎ )١( 


۳ 


والحنابلة ( والشافعية ") والمالكية" في قول والزيدية “ وهو قول 
جمهور فقهاء الامصار . 

ویصح الرجوع سواء اء کان صراحة > کان قال : کذبت في اقراري 
و مافعلت » ونحو ذلك › أ دلاله کارب ووه وسواء اء اکان الرجوع 

قبل الحكم أم بعده قبل أو أثناء التنفيذ .. جاء في مختصر الخرقي 
مانصه : ولو رجم.باقرار فرجع قبل أن يقتل كف عنه . 

وكذلك ان رجع بعد أن جلد وقبل کال الحد خلى .. قال ابن قدامة 

. ان المقر بالحد متى رجع عن اقراره ترك . 

وكذلك ان اتى با يدل على الرجوع مل المرب لم يطلب( وني 
موضوع اخر عندما تكلم ابن قدامه عن حد السرقة قة قال : اذا ثبت هذا 
فانه اذا رجع قبل القطع سقط . وان کان رجوعه وقت قطع بعض المفصل 
a O‏ 
بالخیار . إن شاء ترکه وإن شاء قطعه لیسترج من تعلیق کفه › ایازم 
القاطع قطعه لان قطعه تداو ا 


وقال في موضع اخر من کتاب الاشربه : واذا رج عن اقرا قبل 
رجوعه لانه حل ال سښبحانه قبل رجوعه عنه کسائر الحدود() . 


)١(‏ الغني لابن قدامة ٠٦٤/١‏ - الناشر مكتبة الرياض الحديثة » الرياض » كشاف ال 


. ٤۷٥/٦ الہوني‎ 

)۲( شرح التحرير الانصاري ۲ › A aE‏ 
امالك ٠١١۲/۲‏ . 

(۳) بداية امجتہد لابن رشد ٤۳۹/۲‏ - تبصة الحکام لابن فرحون ۲٠۹/۲‏ » الفواكه 
الدواني النفرواي ۲۹۳/۲ . 


)٤(‏ البح ر الزحار - أحمد بن يحيى ٦/١‏ » مؤسسة الرسالة بيروت > شرح لار لابن 
مفتاح ۱۸٤/٤‏ › دار احياء التراث العربي - بيروت . 


(ه) المخني ۲٠۲/۸‏ . 
(1) الغني ۲۸۱/۸ . 
(۷) المخني ۳۰۹/۸ . 


° 


وجاء في كتاب الام : وان أقر السارق بالسرقة ووصفها .. وقيمتها 

وكانت نما يقطع به - قطع . قال الربيع : يقطع الا أن يرجع فلا 
يقطع . . قال الشافعي : وقاطع الطريق كذلك .. فان أقرا ثم رجعا 
قبل أن يقام عليهما الحد . لم يقم عليهما حد القطع ولا القتل ولا 
الصلب بقطع الطريق .. ولو قطعت بعض يد السارق بالاقرار ثم رجع 
کف عن قطع مابقی من یدہ الی أن یأمر هو بہا على أنه لا یصلحه إلا 
ذلك فإن شاء من أمره قطعه وإن شاء فلا هو حينعذ يقطع على العيب 
ولو قطعت يد المعترف بقطع الطريق ثم رجع م تقطع رجله اذا كان 
لايقام عليه الحد إلا بأعترافه إلا ان تثبت بينة عليه فسواء تقدم رجوعه 
e‏ 


وني موضع : قال الشافعي : فمتى رجع مهما عن 
السياط كف عنه الرجم وال جلد لم يذکرها") . 


وني شرح التحرير : والاقرار الصحيح لايقبل الرجوع منه الأ في 
ردة » وزنا وشرب خر فيقبل رجوعه عن اقراره بها .. وسرقة وقطع طريق 
فيقبل رجوعه عن الاقرار بهما في سقوط القطع 9 لمال . 

وهناك قول آخر في الردة : انه يقبل رجو ع المقر بموجب الردة كأن 
قال : سجدت لصنم ثم رجع بان قال : مافعلت فانه يقبل رجوعه 
بذلك أما لو قال : ارتددت فلا يحصل الرجو ع إلا بالتلفظ بالشهادتين 
لان الاقرار بالردة ردة ( ر 


. دار المعرفة » بيروت‎ » ٠١١ - ٠١٠١/١ امام الشافعي‎ )١( 
. ال۵‎ (1) 
. ۱٤١ - ۱٤١/۲ شرح التحریر‎ )۳( 
مغني اتاج‎ >» ٠١١/۸ وأنظر المخني‎ » ٠١٠١/۲ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير‎ ٠ ر)‎ 
. ۱۳۹ › ۱۳۸/٤ للشربیني الخطیب‎ 


- °0 - 


ثانياً : أعرض الرسول َه عن المقر بالزنا وني ذلك تعريض للمقر 
بالرجو ع عن اقراره وقد أعرض عليه الصلاة والسلام عن ماعز بن مالك 
عندما جاء مقرأ بالزنا ومن ذلك“ : عن ابن شهاب عن اي سلمه 
وسعيد ين المسيب عن أي هريره رضي الله عنه قال ) اتی رجل من 
رسول الله ل وهو في المسجد فناداه وقال : يارسول الله اني زنيت 
فأعرض عنه حتی ردد عليه اربع مرات 1 . فلما شهد عن نفسه ربع 
شهادات .. دعاه ابي e‏ فقال : بك جنون : قال « 
قال : فهل أحصنت . قال : نعم » فقال النبي عل : أ 
فارحموه » قال ابن شهاب hy gE‏ 
قال : فکنت فيمن رجه با لملصلى فلما أذلقته الحخجارة هرب فأدرکناه 
بالحجارة فرجمناه (' (متفق علیه) . 


وفي رواية فقال : يارسول الله أني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء 
E A SHEE‏ 

E Ee 
ی ای ا کی ای ا د‎ 
: قال له النبي عه ابلك جنون ؟ قال : لا» قال : حصنت ؟ قال‎ 
نعم » فأمر به فرجم بلصلل » فلما أذلفته الحجارة فر فرجم حتى‎ 
: مات فقال له النبي عه حيرا وصلى عليه("‎ 

وفي رواية فأعرض النبي مه فشحى لشق وجه الذي عرض قبله 
فقال يارسول الله اني زنیت فأعرض عنه فجاء لشق وجه انب 
الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه ابی لله 
)1( صحيح البخاري واللفظ ۸/ه 0 > صحیح مسلم ۱۱٦/١‏ . 


(۲( صحيح مسلم ۱۱71/٥‏ ب 
(۳) صحیح البخاري ۲۰٦/۸‏ . 


= ۲°۹۹ 


فقال ی او ا 

وجه الدلالة : أبانت الأحاديث السابقة أن الرسول ملل كان 
يعرض عن القر بالزنا لعله يتراجع عن اقراره ولو فعل لترکه ولا اقام عليه 
الحد . قال النووي : قوله حتى ثنى عليه أربع مرات : أي كرره أربع 
مرات وفيه التعريض للمقر بالزنا بان يرجع » ثم قال : ويقبل رجوعه 
بلا حلاف ٩‏ . 

ثالث : تلقين الرسول عر المقر بالزنا الرجوع عن اقراره يدل عليه 
عن جابر بن ”مره قال : رأيت ماعز بن مالك حين جيء به الى النبي 
عه رجلا قصيرً أعضل > ليس عليه رداء فشهد على نفسه أربع مرات 
بأنه زنا » فقال الرسول عي فلعلك . قال : لا والله انه قد زنا 
الاحر » قال" : فرجمه > م حطب فقال : الا كلما نفرنا غازین في 
سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس ينع أحدهم الكثبة » 
أما والله أن يمكني من أحدهم لانكلنه عنه" . 


وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما آقی ماعز بن 
مالك النبي عي قال له ا » قال : 
لا یارسول الله . قال : انکتہا a‏ 
رجه 5) . 

وجه الدلالة : بان الحديث أن المقر بالزنا يلقن الرجوع احتیالا 
لدرء الحد عنه ويؤحذ هذا من قول الرسول عي فلعلك › فقال 
ماعز : لا والله انه قد زنا الاحر 1 
(۱) صحیح البخاري ۲۰۷/۸ . 


(۳) شرح النووي على صحيح مسلم ۲٠٠/١‏ - المطبعة الكبرى » الاميريه › الطبعة 
السادسة » القاهرة . 


®( صحيح مسلم /o‏ 11¥ : 
)٤(‏ صحیح البخاري ۲۰۷/۸ . 
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معنى هذا الكلام الاشارة الى تلقينه الرجوع عن الاقرار بالزنا 
واعتذاره بشبہة يتعلق بها جاء في الرواية الأخرى لعلك قبلت. أو 
غمزت أو نظرت : فأقتصر في هذه الرواية على لعلك اختصاراً وتنيما 
واكتفاء بدلالة الكلام والحال على الحذوف .. أي لعلك قبلت أو 
غمزت أو نحو ذلك () . 

وقال ابن التكاني : ونما قال عليه السلام ١‏ فلعلك » تلقيناً له 
لرجع ) 

وقال النووي : ففيه استنحباب تلقين المقر بحد الزنا والسرقة وغرهما 
من حلود الله وانه يقبل رجوعه عن ذلك أ.ه . 

وقد عقد البخاري رهه الله باباً بهذا ا لخصوص تحت عنوان « باب 
هل يقول الامام بمقر لعلم لمست أو غمزت » . 

قال ابن حجر العسقلاني هذه الترجمة معقودة ججواز. تلقين الامام 


امقر بالحد مايدفعه عه > م قال : وقد خحصه بعضهم بمن یظن به انه 
اخحطاً أو جهل . 


رابعاً : تلقين الرسول عي المقر بالسرقة الرجوع : 


عن ابي أميه الخزومي رضي الله عنه قال : اتی رسول الله ی - 
بلص قد اعترف اعترافاً وم يوجد معه متاع » فقال له رسول اله 
» ماحالك سرقت قال : بلى » فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا > فأمر 
به فقطع وجيء به فقال ( استغفر الله وتب اليه ) .. فقال : : استغفر 
(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ۲۱۹/۷ - ۲۱۷ . 

. الجوهر النقي لاني ۲۲۸/۸ » مطبوع ببامش سنن البيمقي‎ )١( 
. 0/۸ صحيح البخاري‎ (™ 
. دار المعرفة » بيروت » نشر عباس الباز » مكة المكرمة‎ » ۱٠۹/١١ فتح الباري‎ )٤( 
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الله وأتوب اليه . فقال : اللهم تب عليه ( (ثلاثا) قال بن حجر 
أحرجه ا داود واللفظ له وأحمد والنساني ورجاله قات () . 


وأخرجه الحا ا آي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال 
فيه ( أُذهبوا به فأقطعوه › م أحسموه ٠‏ . 

أخرجه البزار أيضاً وقال : لا باس باسناده ۲ 

وجه الدلالة : ابان الحديث انه يستحب أن يلقن المقر بالسقة 
ليدراً عنه الحد يوحذ هذا من قوله ع ( ماأخحالك سرقت ) 

بفتح الهمزة وكسرها . أي ماأظنك سرقت . قال الشوكاني وفي ذلك 

على أنه يستحب تلقين مايسقط الحد ‏ وقال الصنعاني وفي 
الحدیث دلیل على أنه ينبغي للامام تلقين السارق الانكار * قال ابن 
قدامة قال أحمد : لا با بتلقين السارق ليرجع عن اقراره ثم قال وقد 
روينا أن النبي عي قال للسارق : ماأحالك سرقت وقال لماعز » لعلك 
فلت او الست 7 

عن اف هريرة رضي الله عنه - قال - اتی رسول الله ع بسارق 
سق شمله فقالوا : ان هذا سق فقال لا أخاله سق فقال : بى 
يارسول الله قد سرقت . قال : أذهبوا به فأقطعوه . ثم أحسموه نم 
اتون به . فقال : تب الى الله » قال : تبت الى الله »> فقال النبي 
تاب الله عليك ٩"‏ فهذا الحديث كسابقه يدل على استحباب 
تلقين المقر بالسرقة الرجوع لیدراً عنه الحد . 


)١(‏ بلوغ المرام من ادلة الاحکام ۲۹۲ رقم ٠٠٠۹‏ » وأنظر سنن البهقي ۲۷٦/۸‏ - سنن 
ي داود ۱۳١ - ۱۳٤/٤‏ . 
(۲) بلوغ المرام ٠١۹۰/۲۹۲‏ . 
(۳) نیل الاوطار ٠١۱/۷‏ . 
4 سبل السلام للصنعاني ۲٣۰/٤۰‏ > طبعة مصطفى الحلبي » الطبعة الرابعة . 
(ه) الغني ۲۸۱/۸ ٠‏ وأنظر البحر الزخار ٠۸١/١‏ . 
)٩(‏ سنن الہقي ٠ . ۲۷٦/۸‏ 
- °۹ - 


بل قال صاحب الاحتيار : وينبغي أن يلقن المقر الرجوع احتيالا 
للدرء فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام اتى بسارق فقال له : 
اسقت ؟ ما أخاله سق .. ثم قال واذا رجع عن الاقرار صح في القطع 
لانه حالص حق الله تعالی ولا مکذب له فيه( . 
خامساً : رد الرسول عي المقر بالزنا عدة مرات وأمره 4 يذل 
عليه ماجاء في قصة ماعزر والغامدية حيث ردهما رسول الله عل وأمرهما 
بالرجوع عدة مرات فلو رجعا لم يقم عليهما الحد . 


ففي الحديث الصحيح عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال : جاء 
ماعز بن مالك الى النبي مر - فقال : يارسول الله طهرني › فقال 
وحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : 
يارسول الله طهرني فقال التي تله مثل ذلك حتى اذا كانت 
الرابعة قال له رسو الله - فم أطهرك فقال E‏ 
الله ر - ابه جنون ؟ فأخبر انه ليس بمجنون. . فقال : 
خمرا » فقال رجل فاستنکهه فلم جد منه رج خمر قال 
الله عا أزنيت » فقال : نعم فأمر به فرجم فکان الناس بين فرقتين 
قائل يقول لقد هلك » لقد احاطت به خطيعته وقائل يقول ماتوبة 
ge e‏ 
قا : اقتلني بالحجارة › قال - فلبشوا بذلك يومين ¿ أو ثلاثة ثم جا 
مل اڈ ت وم جلوں فلم م جاتر - قال : استغفرا ماعر 
بن مالك » قال : فقالوا غفر الله لماعز بن مالك قال : فقال رسول 
الله ع لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة الوسعتهم e‏ 
امرأة من غامد من الازد فقالت : يارسول الله طهرني فقال : 
ارجعي استغفري الله وتوبي اليه فقالتل : | اراك ترید أن تردن 
ماعز بن مالك - قال : وماذاك قالت : انها حبلى من الزنا - فقال : 


- ۹۰١ 


أنت ؟ قالت : نعم » فقال ها : حتى تضعي مافي بطنك › قال 
E‏ 
e e TT‏ 
الله قال فرجمها (') . 

وفي رواية أخحرى : فجاءت الغامدية فقالت يارسول الله اني قد زنيت 
فطهرني وانه ردها فلما کان الغد قالت : يارسول الله لم تردني لعلك أن 
تردني کا رددت ماعرا فوالله اني حبلی > قال اما لا فأذهبي حتى تلدي 
فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة قالت : هذا قد ولدته > قال : 
أذهبي فارضعیه حتی تفطميه فلما فطمته اتته بالصبي في يده کس 
خبز فقالت هذا يإنبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي الى 
رجل من المسلمين ثم مر فحفر ها الى صدرها وأمر الناس فرجموها 
فاقبل خالد SS‏ ا فتنضح الدم على وجه خحالد 
فسبها فسمع النبي عو سبه اياها فقال و ا 
بيده لقد تابت توبة لو تابا صاحب مکس لغفر له ثم أمر بها فصلى 
علیما ودفنت )٩(‏ ۰ 

الد عدا جا اغ ن هالت مف بارا ع سر ا 
عي أمره الرسول ع أن يرجع ويستغفر الله وكرر ذلك عدة مرات 
sS‏ من از 
يارسول الله ترید E‏ ذلك لماعز ر ت 
لظهور الحبل في( . 
(۱) صحیح مسلم ۱۱۹/۰ - ۱۲۰ 
(۲) صحیح مسلم ۱۲۰/۰ » وأنظر سنن الہیقي ۲۲۹/۸ . 
)۳( أنظر ماجاء في هامش صحيح مسلم ۱/٥‏ . 


- ۲۱١ - 


قال الطيبي بان قوسا اا حبلی من الزنا فيه أشارة ای ان حاطٰا ' 
مغايرة لحال ماعز لانہما وان اشترك في الزنا Eo‏ 
لان ماعزاً کان متمكناً من الرجو ع عن اقرا بخلافها فكأنها قالت : | 
غير متمكنة من الانكار بعد الاقرار لظهور الحمل با e‏ 
فهذا ای رام او 
اا | قوله عه : ما لا فأذهبي .. فأذهبي حتی تلدي ومعناه اذا ابیت 
ان تستري على کک وتنولي وترجعي عن قولك فأذهبي حت تلدي 
فتر همین a‏ 

a E r pir E e 
اضطرار ای أقامة ذلك عليه بالشهادة 2 مرح الطريق سلامته‎ 
. ا بالتوبة‎ 

٠‏ يقال لعله ٤‏ يعلم ان الحد بعد ان يرفع للامام يرتفح بالرجوع 
لاننا نقول كان له طريق أن يظهر أمره في صورة الاستفتاء فيعلم مايخفى 
عليه من احكام المسألة وبني على مايجاب به ويعدل عن الاقرار الى 
ذلك وكذلك يقال بالدسبة للغامديه فان قيل فما بال ماعز والغامدية 
ل يقنعا بالتية وهي محصلة لغرضهما وهو سقوط الإلم بل أصرا على 
الاقرار واخحتارا الرجم . 

فالجواب : أن تحصيل البإءة بالحدود وسقوط الام متيقن على 3 
حال لاسيما واقامة الحد بأمر النبي عي وأما التوبة فيخاف لان لا 
() فح الباري ۱۱۲/۱۲ . 

(۲) شرح النووي ۲۲۷/۷ . 
(۲) فح الباري ١٠١/١١‏ - ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٠١/٠١‏ . 


- ۲۲ - 


تکون نصوحا وان ڪخل بشيءِ من شروطها فتبقی المعصية وها دائما 
عليه فأراد حصول البراءة بطریق متيقن دون مایتطرق اليه احتال () 


سادساً : انکار الرسول عر على الذيں رجموا ماعزا بعد هربه فهذا 
يذل غل ان امقر بالزنا ان هرب اثناء رجمه لايتبع لعله يتراجع عن اقراره 
فيسقط عنه الحد . 

ع آي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ماعز الاسلمي الى رسول 
اله عو فقال : انه قد زنا = فأعرض عنه ثم جاء مس شقه الاحر فقال 
انه قد زنا فاعرض عنه - ثم جاء من شقه الاحر فقال - يارسول الله انه 
قد زنا فامر به في الرابعة فاخحرج الى الحره فرجم بالحجارة فلما وجد 
مس الحجارة فر یشتد حتی مر برجل معه حي جمل فضربه به وضربه 
الناس حتى مات . 

ف يا ذلك رسو اله مإ انه فر حين وجد مس الحجارة ومس 
الرت قال رول الله رة ١‏ هلا ترجو 2 روه الخد وان ماجة 
والترمذي وقال حسن : ورجال اسناده ثقات ٩”‏ . 

وعن جابر في قصة ماعز قال : كنت فيمن رجم الرجل انا لما 
ا ق ق 
رسول الله ع فان قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني ان رسول 
لله ع غير قاتلي فلم نزع عنه .تی قتلناه فلما رجعنا الى رسول الله 
عر أحبزاه قال : فهلا ترکتموه وجفتموني به ؟ ليستثبت رسول الله 
- منه فأما ترك حد فلاء رواه ا داود » واخرجه اسشا النساني 
وأشار اله المي ٠‏ 


(۱) شرح النووي ۲۲۳/۷ 
(۲) نیل الاوطار ۱۱١ - ۱۱٤/۷‏ 


- ۳ - 


ولفظ أي داود قال : ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعر 
بن مالك فقال لي حدئني حسن بن محمد ين علي بن اي طالب کرم 
الله وجهه قال : حدثني ذلك من قول رسول الله ع افلا ترکتموه من 
شتم من رجال أسلم ممن لا اتهم . 

قال ولا اعرف الحدیث قال : فجت جابر بن عبد الله » فقلت ان 
رجلا من اُسلم يحدڻون ان رسول الله ءي قال هم حين ذکروا له جزع 
ماعز من الحجارة حين اصابته ١‏ ألا تركتموه » وماأعرف الحديث ؟ 
قال : يأأبن أخحي أنا اعلم الناس بهذا الحديث فذكره . 

وعن نعم بن هزال عن أبيه عن أي داود وفیه « فلما رجم وجد مس 
O e oT‏ 

له بوظيف بعير فقتله ثم أت النبي عر فذكر ذلك له فقال : هلا 
ترکتموه لعله أن یتوب فرت الل غ2 

وقال رسول الله ع یاهزال لو کنت سترت عليه بشوبك لکان 

حيرا لك مما صنعت ” . 

وجه الدلالة : اياف الاحاديث السابقة ن ك بالزنا ان هرب 
اثناء رجمه يترك ولا یتبع لانه رما هرب لرجع عن اقراره یدل عليه قوله 
) هلا ترکتموه ) . 

قال الشوکاني قوله هلا تركتموه : استدل به على أن يقبل من المقر 
الرجوع عن الاقرار ويسقط له اا > ويترك اذا هرب لعله 


۳ 
رج E‏ 
وقال ابن عبد البر : هذا أوضح دلیل على انه يقبل رجوعه () , 
)۱( نیل الاوطار 0/۷ ١‏ )۳( نیل الاوطار ۱۹/۷ ۱ 


(۲) سن البهيقي ۲۲۸/۸ . (ي) مغني الحتاج ٠١١/١‏ › المغني ۱۹۷/۸ . 


- ۲\٤ - 


سابع : عدم الحفر للمرجوم وعدم ربطه ليتمكن من اهرب 
والرجو ع عن الاقرار .. يدل ا ابو سعيد في قصة ماعز وفيه 
فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به الى بقيع الفرقد قال : فما أوثقناه وا 
حفرنا له قال : فرجمناه بالعظم والخزف .. قال فاشتد واشتددنا 
خلفه حتی تي عرض ال حرة فانتصب لنا فرميناه ججلاميد الحرة حتى 
کے 0 

وجه الدلالة : ابان الحديث ان الرسول ع أمر برجم ماعز ول 
پأمر بالحفر له کما م یأمر بربط یدیه او رجلیه فهذا یدل على عدم 
مشروعية الحفر والربط . وكذلك . يفعله من اقام الرجم عليه وأقرهم 
عليه الصلاة والسلام على ذلك قال أبو سعيد : فما أوثقناه ولا حفرنا له 
وقد روي أنه هرب فلو ربط أو حفر لما استطاع اهرب وعدم الحفر 
والربط للتمكن من المرب والرجوع عن الاقرار 

وقوله « فما أوثقناه » فهكذا الحكم عند الفقهاء وأما عدم الحفر 
للمرجوم الذي أقر بالزنا رجلا كان أو امرأة فهو ماذهب اليه مالك 
وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في المشهور عنم . 

جاء في كتاب طرح التاإيب في شرح التقريب مانصه وقد 
احتلف العلماء في هذه المسألة فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في 
المشهيز عم الى انه لا يحفر للرجل ولا للمرأة رقال قتادة وأبو ثور 
وأبو أو حنيفة لي رواية فر هماء وقال بعض المالكية يحفر لمن 
يرجم بالبينة دون من يرجم بالاقرار » إن اصحابنا الشافعية لايحفر 
للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أو الاقرار وفي المرأة ثلاثة وجه .. اصحها 
(۱) صحیح مسلم ۱۱۸/۰ . 
(۲) فتح الباري ١٠۲/١١‏ طرح التريب في شرح التقريب ١١/۸‏ › شرح النووي على 

صحیح مسلم ۲۱۹/۷ - ۲۲۰ . 


- ۲٥ - 


أنه ان ثبت زناها بالبينة استحب أو بالاقرار فلا » والثاني : يستحب 
الحفر ما الى صدرها » ليكون استر والفالث لايستحب ولا يكره › بل 
هو الى خي الامام : 

وما يدل على عدم الحفر أيضاً ماوقع في قصة العسيف حيث قال 
رسول الله ماي واغد ياأنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فأرجمها وفيه 
فغدا عليها فأعترفت فرجمها ولم حفر هما َ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة البموديين الزانيين قال - فامر 
بہما رسول الله عا فرجما » قال : فلقد رأيته يجنا عليها يقبا الحجارة 
بنفسه ( )1( 

فا اغ ا ر ا ر ا ی 
أن يجنا عليها وكذلك لا تربط يداه ولا يشدان لما جاء في رواية أخحرى 
يجاني عنها بيده وهو واضح ‏ . 

وما ماجاء في بعض الروايات من احفر ما فيحمل على الحفيو 
الصغية التي لاتمنع اهرب أو الكبية لعلمه عة ہما لم يرجعا عن 
اقرارھما ا منه أن یطھرھما بالحد . 

وعلى الأحص الغامدية لكونها حبلى من الزنا ولايمكنبا الرجوع عن 
اقرارها وقد فهمت هي ذلك عندما لم ترد أن تقاس على ماعز . 
هذا ھک ابن قكامة رجه اله ى هله المسالة أجاة ضيبا 
رذ کان الزن رجلا قم اعارا وق بشي ول فر له اء ایت 
الزنا بينة أو اقراراً لا نعلم فيه حلافاً لان النبي عي م حفر لماعز قال أبو 


. ٠١٤/۷ متفق عليه ء نيل الاوطار‎ )١( 
. ٤١٠١/۹ طرح التزیب في شرح التقریب ۱۱/۸ وأنظر بدائع الصنائع‎ )۲( 


- ۲۱۹ - 


سا افر رل اد ا برجم ماعز خرجنا به الى البقيع فواله 
ماحفرنا له ولا أوثقناه ولکنه قام لا (رواه او داود) ۰ 


ولان الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في حقه فوجب أن 
لاتلبت وان كان امرأة فظاهر كلام أحمد انها لايحفر ها أيضاً وهو الذي 
ذکره القاضي في الخلاف وذکره في اجرد انه ان ثبت الحد بالاقرار ۾ 
حفر هما وان ثبت بالبينة حفر ها الى الصدر قال أبو الخطاب : وهذا 
اصح عندي وهو قول اضخاب الشافعي U‏ روي ان € وبریده أن 
ê‏ ¬ رجم امرأة فحفر هما الى القندذوة .. رواه اف داود ولانه 

ها ولا حاجة الى تمكينها من المرب لكون الحد ثبت بالبينة فلا 

e‏ جھتہما بخلاف الثابت بالاقرار فانما تترك على حال لو 
ارادت اهرب تمکنت منه لان رجوعها عن اقرارها مقبول . 

ولنا : ان أكثر الاحاديث على ترك الحفر فان النبي ا حفر 
للجهنيه ولا لماعز ولا لليموديين » والحديث الذي احتجوا به غير معمول 
به ولا يقولون به فان التي نقل عنه الحفر ها ثبت حدها بالاقرار ولا 
خلاف بيننا فيها فلا يسوغ هم الاحتجاج به مع خالفتهم له اذا ثبت 
هذا فان ثیاب المراة تشد علا كيلا تنکشف وقد روي أبو داود باسناد 
عن عمران بن حصين قال : فامر يها النبي يړ فشدت عليما ثيابا 
ولان ذلك استر lT‏ 

ثامناً : الأئار : 

وردت اثار وأقوال كثية عن أصحاب رسول الله عو تدل على 
قبول رجوع المتہم عن اقراره في الحدود بل فیما مايدل على طرد ا لمعترفين 
ذلك : 
(۱) المغني ۱۰۸/۸ - ٠١۹‏ . 

- ۷ - 


١‏ عن بريدة قال : كنا نتحدث أصحاب النبي عي أن ماعز 
بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه . واا 
رجمه في الرابعة . رواه أحمد . 

وني رواية عنه أيضاً : كنا أصحاب رسول الله ع نقحدث أن 
الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد 
اعترافهما لم يطلمما وإنما رجمهما. بعد الرابعة “ . رواه أبو داود . 

- وحكى صاحب البحر عن عمر وعلي رضي الله عنما » 
سقوط الحد برجو ع المقر عن اقراره ولم يخالفا'(" . 

ا عن سفيان عن الاعمش عن ابراهم أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - قال : اطردوا المعترفين : قال سفيان : يعني المعترفين 
الد فاا اغف انان ا وب دا فان e‏ 
a a‏ 
رجع : لايقام عليه الحد من باب أوى . 

-٤‏ تلقين رؤوس الصحابة للسارقين بعدم الاعتراف حمى لايقام 
عليهم حد السرقة أخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه قال : کان من مضی 
يوني اليہم بالسارق فيقول : اسرقت قل لا : مي ابا بكر وعمر) . 

وأخرج أيضاً عن عمر بن الطاب - رضي الله عنه - انه انى برجل 
فسأله أسرقت ؟ قل: لا فقال : لا » فتركه “ وعن بن المسيب قال : 
جاء ماعز بن مالك الى عمر بن الخطاب فقال له انه اصاب فاحشة 
فقال له أخحبرت بهذا أحداً قبي ؟ قال : لا » قال فأستتر بستر الله 
وتب الى الله - فإن الناس يعیرون ولا يغیرون والله یغیر ولا عير فتب الى 


() نيل الاإطار )٤( ٠٠٠۷/۷‏ نيل الاوطار ٠١١/۷‏ . 
(۲) البحر الزحار ٠٠٤/٦‏ () لمي ۲٠۳/۸‏ 
(۳) سنن البيقي ۸ . ۰ 


- ۲۱۸ - 


E aS 
وأحرج ابن أبي شيبه عن هريرة رضي الله عنه انه اتی بسارق‎ 
وعن الحكم بن عتیبه عن يزيد ب بن ابي کاش الانماري عن ان الدرداء‎ 
: انه اتی ججاریه سوداء سرقت فقال ها : سرقت ؟ قولي لا . فقالت‎ 
. لا » فخلى سبيلها"‎ 
وعن ماد عن إبراهم قال : اتى أبو مسعود الانصاري بامرأة سرقت‎ 
. ٩ل جملا فقال أسرقت ؟ قولي‎ 
وقد روي انه لا باس أن عرض بعض الحاضرين له الرجوع بأمر‎ 
بائر إل يقر فعن الأاحنف انه کان جالساً زد ا فأقی بسار فقال‎ 
له معاوية اسرقت ؟ فقال له بعض الشرطه ادف اثر فقال الأحنف‎ 
“( الصدق في كل المواطن معجزه . فعرض له بترك الاقرار‎ 
وعن عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه قال : شهدت عليا واتاه رجل‎ 1 
فاقر بالسرقة فرده وفي لفظ فانتېره وي لظ فسکت عنه وروي أنه‎ 
)( طرده‎ 
: تاسعا : القاس‎ 


يقبل الرجوع للمقر عن اقراره في الحقوق الخالصة لله تعالى قياسا 


. ٠١١۱/۷ نيل الاوطار‎ )١( 

(۲) المي ۲۱۳/۸ . 

(۳) سنن البهقي ۲۷٦/۸‏ . 

. ٠١۲/۷ سنن البہقي ۲۷۹/۸ - ونیل الاوطار‎ )٤( 
. ۲۱۳ - ۲۱۲/۸ الغني‎ )( 

() المغني ۲۸۰/۸ - ۲۸۱ . 


-۔ ۲۹۹ - 


على رجوع الشهود عن شهادتهم قبل اقامة الحد . 
القول القاني : فصل الامام مالك مااذا رجع امقر عن اقراره مدعي شبية 
أولا : فقال في الذي يعترف على نفسه بالزنا م يرجع عن ذلك ويقول : 
م أفعل وانما كان ذلك مني على وجه کذا وڪذا لشيء يلکره ان ذلك 
يقبل منه ولا يقال عليه الحد وذلك إن الحد الذي هو الله لايؤحذ ألا 
باحد وجهین . 

, IT أما بينة عادلة تثب‎ ١ 

2 وأما باعتراف يقم عليه حتى يقام عليه الحد . E‏ 
اعترافه اقم عليه الحد ° . 

قال الباجي : وان رجع عن الاقرار والاعتراف الى الانکا ر فلا او 
آن N‏ ۰ 

فان رجع الى وجه مثل أن يقو : اثبت امرأتي حائضاً . فظننت ان 
ذلك زنا فانه قبل رجوعه .. : ل يختلف في هذا أصحاب 
مالك . 

وأما اذا رجع الى غير شببة ففيه روايتآن عن مالك » الأول يقبل مه 
. وف الثاني : لايقبل ألا بأمر يغذر به . 


وجه القول الأول انه مروي عن أبي بكر ومر وان مر وبي هريرة 
قال القاضي أبو محمد : ولا مخالف هم . 
ولانه قتل هو حق الله تعال رمه بقول فوجب أن يسقط اذا رجع 
عنه کالقتل بالردة . 
ر) الغي ۲۷۹/۸ . 
)٠(‏ المنتقي شرح الموطاً الامام مالك - للباجي ٠٤١/۷‏ . 
(۳) المتقي ٠٤١/۷‏ » بداية الجنهد ٤۳۹/١‏ - قونين الاحكام الفقهية 
لابن جزي ۳۳۲ . 
- اسهل المدارك للكشناوي ٠۷١/١‏ . 


- ۲۹ 


ووجه قوله لایقبل  .‏ __ 
1- ماروي عن النبي عو انه قال : فانه من يبد لنا صفحة 


. وماروي عنه یله انه قال لانیس فان اعترفت فارجها‎ ٣ 


-٣‏ ومن جهة المعنى : ان الاقرار معنى يجب عليه بثبوته حد الزنا 
فلم سقط بأکذابه کالشهادة () , 


٤‏ وقالوا : ان الحدود تدرا بالشبہات - لقوله عله « ادرعوا 
الحدود بالشبهات » واقيلوا الكرام عثراتهم الا في حدود الله تعالى » . 

وي رواية ٠‏ ادرءوا الحدود عن اللا مااستطعةم فان وجدتم 
الك عه فر حب ان الا لن طن او كر من 
أن يخطىء في العقوبة » . 

قالوا : ومع ذلك لاينبغي للحاك أن يترك اقامة الحد بعد بوته بر 
ادرءوا الحدود ولا ينبغي للامام تعطيل الحدود أي ترك اقامة شيء منہا 
بعد ثبوته على وجه لا جال للشة فيه E‏ 
تثبت عند وبعد الثبوت فان كان نمة شبهة فادرءوا بها وألا فأقيموها 
توا ولا تعطلوها فان تعطيلها بجر الى اقتحام القبائح وا وارتکاب 
الفضائح والتجاهر بالمعاصي وخلع بقة احكام الشريعة » قال المناوي في 
شرحه على الجامع الضغر 0 

هذا ویری المالکیه انه لا فرق في الرجوع بين أن يڪون قبل تنفيذ 
رور امع ار ع راان رو 


٠٤١١/۷ لتقي‎ )١( 
٠۱۸۹/۳ اسهل المدارك‎ )۲( 
. ۱۸۹/۳ اسهل المدارك‎ )٣( 


STs 


أن ضرب أكثر الحد يتم عليه والا یعزر ٩‏ .. وفي قول لاتقبل التنفيذ 
وتقبل بعده تمامه 2 هنا اجن بال العقوبة. 
القول الثالث : 


لايقبل رجوع امتهم عن اقراره الصادر منه في الحقوق الخالصة لله 
تعالى وهذا ماذهب اليه الظاهرية وبه قال ابو ثور والحسن وعثان والبتي 
وسعيد بن جبير وابن آي ليلى ٠‏ وحكى الشوكاني ان هذا رواية عن 
مالك . 

وقول للشافعي .. وحجة هولاءِ : إن الرجوع عن الاقرار بعد كاله 
في هذه الحقوق كغيو من الاقرارات لايصح الرجوع عنها . 

وقد اعترض ابن حزم على ماذهب اليه جمهور العلماء في جواز 
الرجوع من عدة وجوه : 


٠‏ إن الحد قد لزم قران فن ادع سقوطه برجوعه فقد ادعی 
مالا برهان له به . 


۲ أن الحدود لاحل ان تدرا بشبة ولا أن تقام بشبة وانما هو 
الحق لله تعالی ولا مزید فان م يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة - 
ثبت الحد لم يحل أن يدراً أ بشبة 0 .. لقول الله تعالى « تلك حدود 
الله فلا تعتدوها »0 . 

وماروي من درء الحدود بالشبہات فما جاء عن النبي عي من طرق 
فما خير ولا نعلمه ايضاً جاء عنه یه لا مسندا ولا مرسلا وانما هو 
قول روي عن ابن مسعود وعمر فقط (“) وقال ابن حزم : قد جاءِ من 
(1) امحلي لابن حزم ٠٠١/۸‏ منشورات المكتب البخاري » روت » الغني ۱۹۸/۸ ۰ نيل 

. ١١١/۷ الاوطار‎ 


(۲) آية ۲۲۹ من سورة البقره . 
() الحلي ٠١١/١١‏ . 
)٤(‏ حي ۲١۳/۸‏ . 


- ۲ - 


طرق ليس فيها عن النبي عه نص للا كلمة ونما هي عن بعض 
أصحاب من طرق كلها لا خير فما .. ثم طعن فيما روي عن عمر 
وابن مسعود وغيرهما من الصحابة بالارسال والضعف ولو درىء الىد 
بالشبة لادی ال ابطال الحدود جملة على كل حال وهو خلاف النص 
والاجماع لان کل واحد یستطیع ان یدراً کل حد یأتیه فلا یقیمه 

رقال ابن حزم أيضا : فليس لاحد ان يقول في شيء .. يريد أن 
يسقط به حداً هذا شبهة » ألا كان لغيو أن يقول ليس بشبة. ومثل 
هذا لاحل استعماله في دين الله تعالى () . 


۳~ أما حديث ماعز فلا حجة همم فيه أصلا لانه ليس فيه ان 
ماعزاً رجع عن الاقرار البته لا بنص ولا بدلیل ولا فيه ان رسول الله 
ر قال : ان رجع عن اقراره قبل رجوعه أيضاً البته وانما » روي عن 
بعض الصحابة انه قال : كنا نتحدث ان ماعز والغامديه لو رجعا بعد 
TT‏ .. وهذا قول ظن » 
والظن لايجوز القطع به وقول کک کذا لفعل رسول الله 
اموا کنا لیس بشيء اذا ل يفعل ذلك الفلان .. ولا غين ذلك 
الفعل قط .. ولا فعله رسول الله عي قط .. وقد قال جابر : انا اعلم 
الناس بأمر ماعز › انما قال رسول الله عة هلا تركتموه وجفتموني 
به ؟ لیستقبت رسول الله عل منه فأما لترك حد فلا 
جابر - فهو أعلم بذلك » ولم يرجع ماعز قط عن اقراره انما قال : 
ردوني الى رسول الله ی فان قومي قتلولي وغروني من نفسي وأخبرولي 
ا و ا ا ر 0 فلا يجوز احتجاجهم بهذا 
الحديت ٩‏ , 


. ٠١٤/١١ الحلي‎ )١( 
. ۲٣۳ - ۲٣۲/۸ انظر امحلي‎ )۲( 


- YY - 


فک ا اخ ال اوي عن سن اه که اقل 
للسارق « ماأخاله سق » فمرسل ولا حجة في مرسل(“ . 

مناقشة أدلة الظاهرية : 

ناقش جمهور العلماء ادلة أهل الظاهرية من عدة وجوه : 

¬١‏ اما قوم ان الرجوع عن الاقرار في حقوق الله الخالصة 
لاإيصح ‏ كباتي الاقرارات التي لايصح الرجوع عنها » فغير مسلم ذلك 
ان الحدود الخالصة لله مبنية على المساعحة بخلاف. غيرها - قال 
الشرقاوي في حاشيته : فيقبل رجوعه لان حقه تعالى. مبني على المساعة 
لعدم حوق الضرر به )( 

أما القول ان الحذ بعد بوته لالجل أن يدر بشبهة › وان 
الاثارة المذكوره لاثبات الدرء بالشبهات ليس فيها عن رسول الله عو 
شيءَ بل عن بعض الصحابه من طرق لا خير فيها - وانها مرسلة وا 
حجة في مرسل » فقد أجاب الكمال بن الهمام على ذلك بقوله : لان 
اسقاطه الواجب بعد ثبوته مشبة حلاف مقتضى العقل' - بل مقتضاه 
انه بعد تحقق الوت لا يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحابي حمل على 
الرفع اشا في اجماع فقهاء الامصار على أن الحدود ترا الشات 
كفاية . ولذا قال بعضٍ الفقهاء ف هذا الحديث متفق . ۰ 


ا تلقته الامة بالقبول وني تت تتبع المروي عن النبي e‏ رخ والصحابة 
اطع في امسالة ققد علمتا آنه له قال لاغز , لعلك قبلت لعلك 
لست لعلك غمزت » كل ذلك يلقنه ان یقول نعم بعد اقراره بالرنا 
وليس لذلك فائدة الا كونه اذا قالهما ترك والا فلا فائدة .م 

وكذا قال للسارق الى جيء به اليه « اسرقت ماأحاله سق ؟ ) 

وللغامدية حو ذلك وكذا ااا ا 
)١(‏ أنظر الحلي ٠١١/١١‏ . 
(۲) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ١٤١ - ١٠٤١/١‏ . 


- 


فالحاصل من هذا کله کون الحد يحتال في درئه بلا شك .. ومعلوم 
ان هذه الاستفسارات المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد 
الثبوت لانه كان بعد صرج الاقرار وبه الثبوت وهذا هو الحاصل من 
هذه الاثار ومن قوله « ادرءوا الحدود بالشبهات » فكان هذا المعنى 
مقطوعاً به بشبوته من جهة الشرع فكان الشك فيه شكاً في ضروري 
فلا يلتفت الى قائله ولا يعول عليه وانما يقع الاحتلاف احيانا في بعض 
اهي شببة صالحة للدرء أولا بين الفقهاء' ولذلك نستطيع القول ان 
ماذهب اليه الجمهور هو الأول » والله أعلم . 
المطلب الغاني 
الاحكام التي تترتب على الرجوع 
اذا رجع ال متم عن اقراره الصادر منه في الحدود الخالصة لله تعالى - 
يسقط عنه الحد . 
فان کان رجوعه يستحق القتل - فقتل بعد رجوعه فینظر › ان کان 
لرجوعه عن اقراره دلالة كالهرب لا شيءِ على قاتله لان رسول 
الله ع م يضمن م قتل ماعزاً بعد هربه ولان اهرب ليس بصريج في 
الرجوع لانه قد ثبت زناه باقراره فلا يزول ذلك باحټال الرجوع . 
اذا ثبت هذا فانه اذا هرب لم يتبع لقول رسول الله عه 
« هلا ترکتموه » وکذا ان قال ردوني الى ال جام وجب رده » وم ر 
امام الحد فان اتم فلا ضمان على من اتمه لما ذکرناه في هربه . 
وان کان رجوعه عن اقراره صراحة كأن قال : كذبت في اقراري أو 
رجعت عنه أو لم افعل ماأقررت به وجب ترکه فان قتله قاتل بعد ذلك 
وجب ضمانه لانه قد زال اقراره بالرجوع عنه صراحة فصار کمن ۾ 
يقر ولا قصاص على قاتله لاحتلاف العلماء في صحة رجوعه فكان 
7 قح القدبر » الكمال بن امام ۲١۹ - ۲٤۸]‏ » طبعة مصطفى الحلي - الطببة 
الارى » وأنظر : احكام السقه في الشريعة الإسلامية والقانون » الدكتور أحمد الکبيسي 
۳٠۳٤‏ مطبعة الارشاد - بغداد . 


- ° - 


اختلافهم شٍ شة دارئة للقصاص ولان صحة ة الاقرار ما خفی فیکون ذلك 
غر اا م وب لاض 0 | 

هذا مايترتب على من يتمم الحد بعد سقوطه بالرجوع » وأا 
و - أما حقوق 
الادميين فلا تسقط : . 

أ ) فان کان في اعترافه انه قتل فلاناً اثناء حرابته فتجب عليه 
عقوبة القتل كا لو اعترف في غير الحرابة - والخيار في ذلك لولي الدم 
إن شاء قتله وإن شاء أحذ الديه وإن شاء عفا عنه أو تصا لحا على 

مال .. قال الشافعي في رجوع المقر عن اقراره في الحرابة : وان کان 
في اقراره انه قتل فلاناً = دفع الى ولیه فان شاء قتله وان شاء أُحذ منه 
الدين وإن شاءِ عفا عنه لانه ليس با لحد يقتل وانما ا 
ولو ثبت على الاعتراف قتل ولم يحقن دمه عفو الولي عن( 

ب) وان کان فې اعترافه انه أُخذ مالا ثناء حرابته وان کان اعترافه 
ak‏ فيجب عليه الخرم - قال الس : وأغرم السارق قيمة 8 
وأغرم قاطع الطريق قيمة ماأقر انه أخذ لاصحابه " وقال الربيع 
وتؤحذ منه قيمة السلعة التي أتلف على ماأقر به أولا . 

ج) وان کان في اعترافه بالزنا - ثم رجع - يلزمه الصداق - قال ابن 
فرحون : وان اقر بجا يوجب عليه الحد كالزنا - والسرقة له الرجو ع لكن 
يلزمه الصداق والمال (°) . 

وقال صاحب الفواكه : واعلم ان رجوعه بعد الاقرار انما ينفعه في 
اسقاط الحد عنه لا في عدم لزوم الصداق المزنى با فانه يلزمه حيث 
کانت مکرهه( , . 

¢ وحكي عن الاوزاعي ‏ انه ان عن اوق لاجد 

ه) وان رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد . 

. ۲ تبصرة الحکام‎ ) SK N O) 


للل إلا )٥(‏ الفواکه الدواني - للنفراوي ۲۸۰/۲ 
۳) الم ٣۳٥ا‏ () للمغني ۱۹۷/۸ . 


- ۲۲٢ - 


المبحث الثاني 
رجو ع امتهم عن اقراره في حقوق العباد 
وحقوق الله سوی الحدود الخالصة 

اذا اقر المكلف بحق من حقوق الله تعالى غير الحدود الخالصة 
كالوقف والركاة (" والكفارات والنذور فان احق يجب عليه فان رجع عن 
اقراره : لايقبل رجوعه لان هذه الحقوق لا تدراً بالشبہات ”° . 
i POE E‏ - فانه شرع 
لدفع العار عن المقذوف وهر الذي ينتفع به على ا خصوص فمن هذا 
الوجه حق العبد - ثم أنه شرع زاجر ومنه سمي حدا والمقصود في شرع 
الزاجر اخلاء العام عن الفساد وهذه اية من حق الشر ع . 

قال صاحب البدائع : فأما لمال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه 
وأما حد القذف فلا يصح الرجوع عن الاقرار فيه ك لفك فة ا 
فيكون متہماً في الرجوع فلا يصح كالرجوع عن سائر الحقوق 
لمتمخضة للعباد . وكذلك الرجوع عن الاقرار بالقصاص لان 
القصاص حالص حق العباد فلا يحتمل الرجو ع () : 

وعدم صحة الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد لعدم صحة 
الانكار بعد الاقرار ٠‏ لما فيه من ابطال حق الغير وهو يكذبه والفرق 
)١(‏ على خلاف بين العلماء في الركاة ومافي معناها هل هي من حقوق الله أو حقوق العباد ء 

أنظر : بداية المحتهد ٠٤٠٠/٠١‏ . 

(۲) المغني ٠٦٤/١‏ » شرح الأزهار ۱۸٤/٤‏ . 
(۳) شرح الأزهار ۱۸٤/٤‏ › البحر الزخار ٠١١/١‏ . 


. ۱۸۳/ العقوبة المقدرة لمصلحة الجتمع الإسلامي › د. عبد العظم شرف الدیں‎ )٤( 
. ٤٦۱٠٥/۱٠۰ البدائع للکاساني‎ )( 


.ه٠۳١٤٣۳ طبعة مصطفى الحلبي‎ » ٤/٠٠ حاشية البيجوري على شرح العزي‎ )١( 
- ۷ - 


ls OT المشاحنة‎ 


المساعة وعلى الدرء والستر ماأمكن ولذلك يسقط بالشبهة © . 


ومن الحقوق التي لايصح الرجوع عنها. بعد الاقرار - السب 
والنكاح والطلاق والعتاق والرضاع - قال صاحب البحر : ومن أقر 
ببينونة اماه يت لا رجعة له - ج يڪن له.مراجعتا بعد فان فعل فرق 
بينهما اذ لاإيصح رجوعه ع الاقرار ونقل عن المادويه ان من أقرت 
TE‏ . وروي 
غير واصل 0 

وعدم صحة الرجو ع في الاقرار اذا لم يصادق المقر له المقر في 
الرجوع فان تصادقا فحينعذ يصح الرجوع الا في ربع صورٌ ذكرها ابل 
الاقرار بالطلاق البائن والثلاث والعتاق والرضاع اذا كان المقر هو الزوج 
أما ان كانت الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الاقرار © 

والرجو غ عن الاقرار قد يکون صرعاً كأن يقول : كذبت في اقراري 
ونحو ذلك فهذا باتفاق العلماء لا يصح رجوعه وقد يکون دلالة - 
كادعائه الصبا حال الاقرار أو الجنون أو الغلط أو القضاء ونحو ذلك 
فلا يقبل ألا ببينة على ذلك ©) . 
)١(‏ حاشية البيجوري ٤/۲١‏ . ) 
(۲) البحر الزخار ٠١/١‏ . 
™( شرح الأزهار ۱۸٤/٤‏ . 


(٤(‏ أنظر في تفصيل ذلك : کتاب حجية الاقاز ى الاحكام القضائية › تاليف بيد 
میکه ص ٥۱٤‏ ومابعدها 


- ۲۲۸ - 


الخاقمة 


قد تم بعون الله تعالى هذا البحث ورأينا فيه مدى حفظ الشريعة 
لإسلامية لحقوق الهم وانه لايؤحذ بالشبة فيما يقر به على نفسه في 
الحدود الخالصة لله تعالى - فلا تقام عليه ألا اذا اسن بر على ذلك الى 
ا م 
برجوعه يدعي کذبا في اقراره . فيورث ذلك شي والحتلد دزا 
بالشبهات ولانہا مبنية على المساعحة والستر والدرء ماأمكن فتدر بالرجوع 
هذا بالاضافة الى أنه من البداية يستحب له عدم الاقرار في هذه الحدود 
ویتوب بینه وبين الله تعالى . 

ورأينا أيضاً ان الراجع عن اقراره دلالة كارب اثناء الحد فانه يترك 
ولا يتبع فان اتم ليه الحد لا ضمان على الفاعل لما جاء عن رسول الله 
ع انه م يضمن من قتل ماعزا اثناء هربه - لعدم تصرجه بالرجوع . 

اما ان کان الرجو ع صراحة ع الاقرار ثم اتم عليه القتل فالأصل 
ثبوت القصاص على القاتل ولكن هنا لا قصاص لوجود الشبهة في 
الرجوع لانه قد یکون کاذباً فی رجوعه ولذا لا قصاص على قاتله وانما 
ن ا 

وفي تلك الحدود اذا كان فيما حقوق للادميين فان الراجع يوحذِ با 
وكذلك باتي الحقوق التي هي خالصة للعباد - أو لله تعالى وفيما حق 
للادمي - لعدم درئها بالشبهات ولانه لايعتبر فيا الانكار بعد الاقرار 
لوجود المكذب فا وهو صاحب الحق . 


- ۲۲۹ - 


